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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

   من جدول الأعمال٥البند 
ــة في القــدس    الأعمــال الإســرائيلية غــير القانوني
        الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة

هتــان إلى الأمــين  موج٢٠١٢ أبريــل/نيــسان ٢٥رســالتان متطابقتــان مؤرختــان      
   مجلس الأمن من المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدةةورئيس العام

   
تواصل إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، تنفيـذ مخططاتهـا وأعمالهـا غـير القانونيـة                    

الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سـيما المخططـات والأعمـال الهادفـة                 في
‘‘ البـؤر الاسـتيطانية   ’’ ترسيخ الـشبكة الواسـعة مـن المـستوطنات غـير الـشرعية ومـا يـسمى                   إلى
  .١٩٦٧الأراضي التي تحتلها منذ حرب عام  في

هــذه المــستوطنات الإســرائيلية في الأرض الفلــسطينية كــل وإن تكثيــف الأنــشطة لبنــاء   
 للـسلطة القائمـة بـالاحتلال،       المحتلة يشكل دليلا صارخا على الأهداف التوسعية وغير القانونية        

وتتنـاقض  . ١٩٦٧ويدحض كل ادعاءاتها بقبول حل الدولتين على أساس حدود ما قبـل عـام                
أعمــال الحكومــة الإســرائيلية هــذه وتتنــافى بــشكل خــاص وواضــح مــع تــصريح رئــيس الــوزراء 

ستوطنات ليس لـدينا نيـة لبنـاء م ـ   ’’ أنه ٢٠٠٩يونيه  /نتنياهو في خطابه في بار إيلان في حزيران       
فـــالواقع علـــى الأرض يعكـــس الـــصورة  . ‘‘جديـــدة أو تخـــصيص أراض لمـــستوطنات جديـــدة 

ــسلطة           ــا ال ــتي تطلقه ــة ال ــة والدعائي ــصريحات الرنان ــذه الت ــا تعكــسه ه ــر بكــثير مم ــة أكث الحقيقي
  .بالاحتلال القائمة
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ومــن المفارقــات أنّ أنــشطة الاســتيطان غــير القانونيــة كانــت تُنفَّــذ حــتى بينمــا كانــت     
دول الأعـضاء تتوجـه إلى مجلـس الأمـن لتعيـد تأكيـد الطـابع غـير المـشروع لحملـة الاسـتيطان                     ال

ــشطة الاســـتيطانية في الأرض        ــل لجميـــع الأنـ ــات بـــالوقف الكامـ ــرائيلية وتأكيـــد المطالبـ الإسـ
أبريــل وبــالتزامن مــع / نيــسان٢٣وبالفعــل، ففــي . الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية

ــتي ــات الـ ــسلام     النقاشـ ــا بالـ ــددا التزامهـ ــا مجـ ــا المجلـــس وأكـــدت فلـــسطين أثناءهـ ــان يجريهـ  كـ
تقــوم والمفاوضــات لوضــع حــل الــدولتين موضــع التطبيــق، كانــت الــسلطة القائمــة بــالاحتلال   

  .ترسيخ ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلةبهدف  مخادعة بجهود
 رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي نفـسه شملـت قيـام             م بهـا  وهذه التي يق ـ  الجهود المخادعة   وإن    

 على بؤر بـروخين وريحـاليم وسانـسانا الاسـتيطانية في شمـال              ‘‘إضفاء الشرعية ’’ لجنة وزارية ب ـ 
أعـضاء اللجنـة    ’’: وقـد أعلـن بيـان صـادر عـن مكتـب رئـيس الـوزراء أن                . الضفة الغربية المحتلة  

الــتي أُنــشئت في التــسعينيات بنــاء علــى ... قــرروا تــشريع وضــع هــذه البــؤر الــسكانية الــثلاث  
  .‘‘قرارات اتخذتها الحكومات السابقة

  :وفي هذا الصدد، تود فلسطين أن تذكّر بما يلي  
إن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس                - ١

ف النظــر عمــا إذا كانــت تــسمى  وبــصر. الــشرقية، هــي غــير قانونيــة بموجــب القــانون الــدولي 
مــن اتفاقيــة ) ٦( ٤٩، فــإن المــادة ‘‘بــؤرا ســكانية’’أو ‘‘ بــؤرا اســتيطانية’’أو ‘‘ مــستوطنات’’

جنيف الرابعة تحظر صراحة على السلطة القائمة بالاحتلال نقـل سـكانها المـدنيين إلى الأراضـي             
ــها  ــتي تحتل ــهجي لــلأرض  أضــف إلى ذلــك أنّ التوســع الاســتيطاني الإســرائيلي الم  . ال تعمــد والمن

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل جريمة حرب بموجـب نظـام رومـا الأساسـي                 
  .للمحكمة الجنائية الدولية

إن عدة هيئات، ومن ضـمنها مجلـس الأمـن والجمعيـة العامـة ومجلـس حقـوق الإنـسان                      - ٢
عــن عــدم شــرعية كــل أنــشطة  والمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، قــد أعلنــت مــرارا وتكــرارا  

الاســتيطان الإســرائيلية غــير القانونيــة في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية،   
وذلك في عدد لا يحـصى مـن القـرارات، إلى جانـب محكمـة العـدل الدوليـة في فتواهـا المؤرخـة                      

المحكمـة، ونحـن   وهذه القرارات لا تـزال صـالحة بأكملـها، وكـذلك فتـوى              . ٢٠٠٤يوليه  /تموز
  .نزال ندعو إلى التقيد بها وتنفيذها بحذافيرها لا
ــراره          - ٣ ــن في ق ــا مجلــس الأم ــة وأقره ــة الرباعي ــتي وضــعتها المجموع ــق ال إن خريطــة الطري

، تـــدعو إســـرائيل بـــشكل خـــاص إلى تجميـــد جميـــع أنـــشطتها الاســـتيطانية،  )٢٠٠٣ (١٥١٥
يـك جميـع البـؤر الاسـتيطانية الـتي أقيمـت            ، وإلى تفك  ‘‘النمـو الطبيعـي   ’’ذلـك مـا يـسمى        في بما
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وقام أعـضاء المجموعـة الرباعيـة عـدة مـرات، جماعـة وأفـرادا، بتكـرار                 . ٢٠٠١مارس  /آذار منذ
إلا أن إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،          . الدعوة إلى تجميد أنشطة الاسـتيطان الإسـرائيلية       

  .وليين وانتهاكهما ومباشر تجاهل واجبها والتزامها الدمؤذٍتواصل بشكل 
سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وأحكام قـرارات        إن أحكام القانون الإنساني الدولي، ولا       - ٤

الأمم المتحدة ذات الصلة وخريطة الطريق، تعتبر أن وقف جميع أنـشطة الاسـتيطان الإسـرائيلية         
 علـى عـاتق إسـرائيل،    في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واجبـا قانونيـا يقـع         

علــى إســرائيل أو تنــازلا ‘‘ شــرطا مــسبقا ’’مــا يــدعىالــسلطة القائمــة بــالاحتلال، ولــيس البتــة 
ــد  ــائي في هــذه القــضية    . بهمــاالتقي ــشكل انتق ــانون ب ــق الق ــهاك . ولا يمكــن المــضي في تطبي فانت

 أسـاس   إسرائيل المتواصل للقانون لا يشكل تهديـدا خطـيرا لإمكانيـة وضـع حـل الـدولتين علـى                  
 موضــع التطبيــق ولإمكانيــة اســتدامته فحــسب، بــل يقــوض أيــضا  ١٩٦٧حــدود مــا قبــل عــام 

  .سيادة القانون ومصداقية النظام الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، في احترام هذا القانون
وتتفق الآراء على الـصعيد الـدولي علـى أن أنـشطة إسـرائيل الاسـتيطانية غـير القانونيـة                      

فتوســيع المــستوطنات، وترســيخ البــؤر الاســتيطانية،  . ئيــسية في وجــه الــسلامتــشكل العقبــة الر
ــسطينيين      ــدنيين الفلـ ــير المـ ــسطينية، وتهجـ ــي الفلـ ــصادرة الأراضـ ــدار، ومـ ــاء الجـ ــهم -وبنـ  ومنـ

 وتــوفير الــدعم المطلــق -لاجئــا أكثــر مــن نــصفهم مــن الأطفــال الأســبوع الماضــي وحــده   ٦٧
ــذين يواصــلو   ــع   للمــستوطنين الإســرائيليين ال ن ســرقة الأراضــي والممتلكــات الفلــسطينية وتروي

الشعب الفلسطيني، لا تجسد صورة حكومة ملتزمة بإقامة السلام العادل والدائم واعتماد حـل              
بـــل إن هـــذه الأعمـــال تحمـــل علـــى التـــشكيك للغايـــة في صـــحة . الـــدولتين كوســـيلة لإقامتـــه

  .إسرائيل كشريك لإحلال السلامالادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بعملية السلام وفي أهلية 
وإننا ندعو مجلس الأمن إلى التحرك فورا للتصدي لهذه الأعمال غير القانونيـة الخطـيرة               

ــة،       ــسطينية المحتل ــالاحتلال، في الأرض الفل ــسلطة القائمــة ب ــها إســرائيل، ال ــتي ترتكب المــستمرة ال
انونيـة تقـوض حاليـا التواصـل     وإن حملـة إسـرائيل الاسـتيطانية غـير الق        . فيها القـدس الـشرقية     بما

 إمكانيـة    وتدمر شبرا شـبرا مـن الناحيـة الماديـة          الجغرافي للأرض الفلسطينية ووحدتها وسلامتها،    
ويـتعين علـى المجتمـع الـدولي     . ١٩٦٧التوصل إلى حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عـام     

قـرارات الأمـم المتحـدة       التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس         فرصالتقيد بالقانون وإنقاذ    
ذات الـصلة ومبـادئ مدريـد ومبـادرة الـسلام العربيـة وخريطـة الطريـق الـتي وضـعتها المجموعــة           

إن فــــرص الــــسلام تتــــضاءل بــــسرعة، الأمــــر الــــذي يــــستدعي اتخــــاذ إجــــراءات  . الرباعيــــة
  .وعاجلة حازمة
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لمـستمرة في   الأزمـة ا  ب المتعلقـة الـسابقة    ٤٢٤الــ   رسـائلنا   عطفا علـى    وتأتي هذه الرسالة      
وتـشكل   .٢٠٠٠سـبتمبر   /أيلـول  ٢٨الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية، منـذ            

ــذه ــن    هــ ــة مــ ــائل، المؤرخــ ــول٢٩الرســ ــبتمبر / أيلــ إلى ) A/55/432-S/2000/921 (٢٠٠٠ســ
سجلا أساسيا للجـرائم الـتي ترتكبـها        ،  )A/ES-10/552-S/2012/248( ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٠

 .٢٠٠٠ سـبتمبر /طة القائمة بـالاحتلال، في حـق الـشعب الفلـسطيني منـذ أيلـول              إسرائيل، السل 
ويجب محاسبة إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، علـى جميـع جـرائم الحـرب هـذه وأعمـال                      
إرهاب الدولة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلـسطيني، وتقـديم             

  . للعدالةمقترفيها
عميم نص هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثـائق الـدورة الاسـتثنائية الطارئـة               تأرجو  و  

  . من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن٥العاشرة للجمعية العامة في إطار البند 
  

  منصوررياض ) توقيع(
  السفير
    المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة
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	وإن الجهود المخادعة هذه التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه شملت قيام لجنة وزارية بـ ’’إضفاء الشرعية‘‘ على بؤر بروخين وريحاليم وسانسانا الاستيطانية في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقد أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن: ’’أعضاء اللجنة قرروا تشريع وضع هذه البؤر السكانية الثلاث ... التي أُنشئت في التسعينيات بناء على قرارات اتخذتها الحكومات السابقة‘‘.
	وفي هذا الصدد، تود فلسطين أن تذكّر بما يلي:
	1 - إن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير قانونية بموجب القانون الدولي. وبصرف النظر عما إذا كانت تسمى ’’مستوطنات‘‘ أو ’’بؤرا استيطانية‘‘ أو ’’بؤرا سكانية‘‘، فإن المادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر صراحة على السلطة القائمة بالاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. أضف إلى ذلك أنّ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتعمد والمنهجي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
	2 - إن عدة هيئات، ومن ضمنها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قد أعلنت مرارا وتكرارا عن عدم شرعية كل أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك في عدد لا يحصى من القرارات، إلى جانب محكمة العدل الدولية في فتواها المؤرخة تموز/يوليه 2004. وهذه القرارات لا تزال صالحة بأكملها، وكذلك فتوى المحكمة، ونحن لا نزال ندعو إلى التقيد بها وتنفيذها بحذافيرها.
	3 - إن خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية وأقرها مجلس الأمن في قراره 1515 (2003)، تدعو إسرائيل بشكل خاص إلى تجميد جميع أنشطتها الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى ’’النمو الطبيعي‘‘، وإلى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/مارس 2001. وقام أعضاء المجموعة الرباعية عدة مرات، جماعة وأفرادا، بتكرار الدعوة إلى تجميد أنشطة الاستيطان الإسرائيلية. إلا أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل بشكل مؤذٍ ومباشر تجاهل واجبها والتزامها الدوليين وانتهاكهما.
	4 - إن أحكام القانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخريطة الطريق، تعتبر أن وقف جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واجبا قانونيا يقع على عاتق إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وليس البتة ما يدعى ’’شرطا مسبقا‘‘ أو تنازلا على إسرائيل التقيد بهما. ولا يمكن المضي في تطبيق القانون بشكل انتقائي في هذه القضية. فانتهاك إسرائيل المتواصل للقانون لا يشكل تهديدا خطيرا لإمكانية وضع حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 موضع التطبيق ولإمكانية استدامته فحسب، بل يقوض أيضا سيادة القانون ومصداقية النظام الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، في احترام هذا القانون.
	وتتفق الآراء على الصعيد الدولي على أن أنشطة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية تشكل العقبة الرئيسية في وجه السلام. فتوسيع المستوطنات، وترسيخ البؤر الاستيطانية، وبناء الجدار، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتهجير المدنيين الفلسطينيين - ومنهم 67 لاجئا أكثر من نصفهم من الأطفال الأسبوع الماضي وحده - وتوفير الدعم المطلق للمستوطنين الإسرائيليين الذين يواصلون سرقة الأراضي والممتلكات الفلسطينية وترويع الشعب الفلسطيني، لا تجسد صورة حكومة ملتزمة بإقامة السلام العادل والدائم واعتماد حل الدولتين كوسيلة لإقامته. بل إن هذه الأعمال تحمل على التشكيك للغاية في صحة الادعاءات الإسرائيلية المتعلقة بعملية السلام وفي أهلية إسرائيل كشريك لإحلال السلام.
	وإننا ندعو مجلس الأمن إلى التحرك فورا للتصدي لهذه الأعمال غير القانونية الخطيرة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وإن حملة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية تقوض حاليا التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية ووحدتها وسلامتها، وتدمر شبرا شبرا من الناحية المادية إمكانية التوصل إلى حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. ويتعين على المجتمع الدولي التقيد بالقانون وإنقاذ فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية. إن فرص السلام تتضاءل بسرعة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة.
	وتأتي هذه الرسالة عطفا على رسائلنا الـ 424 السابقة المتعلقة بالأزمة المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 28 أيلول/سبتمبر 2000. وتشكل هذه الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432-S/2000/921) إلى 20 نيسان/أبريل 2012 (A/ES-10/552-S/2012/248)، سجلا أساسيا للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في حق الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000. ويجب محاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جميع جرائم الحرب هذه وأعمال إرهاب الدولة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وتقديم مقترفيها للعدالة.
	وأرجو تعميم نص هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة في إطار البند 5 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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